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كادیمیة البحث العلمى والوحدة المحلیة لمركز ومدینة المنیا حول     أ بین   –نزاع   –محافظة المنیا   

ضرار التى لحقت بالاكادیمیة نتیجة تغییر موق ع   جنیھ كتعویض عن الأ    ) ٤٩٢٠٠٠(سداد مبلغ   

  .انشاء محطة میاه بقریة طوه مركز المنیا 

  

  
 

 المشرع اختص الجمعی ة   ان١٨/٥/٢٠١١استبان للجمعیة العمومیة بجلستھا المنعقدة فى         

نزعة التى تنشب بین الجھات الاداریة بعضھا ال بعض ، وذل ك     العمومیة بابداء الرأى مسببا فى الأ     

ض فى الم شرع عل ى    أبدیلا ع ن اس تعمال ال دعوى كوس یلة لحمای ة الحق وق وف ض المنازع ات ، و                 

ة الجمعی ة العمومی ة   ن مباش ر أ النزاع وقطعا لھ ، وحی ث  ھوجیھا صفة الالزام للجانبین حسما لأ أر

ن یك  ون الن  زاع ص  الحا للف  صل فی  ھ م  ستوفیا ش  روطھ    ألھ  ذا الاخت  صاص وتل  ك الولای  ة یتطل  ب   

  .الشكلیة والموضوعیة مدعما بمستنداتھ التى یمكن من خلال تمحصیھا الوصول الى وجھ الحقیقة

  

ء عدم وفى ضوء ما تقدم ، وفى ضوء عدم صلاحیة النزاع للفصل فیھ بحالتھ الراھنة ازا         

توافر البیانات اللازمة لذلك ، سیما وان ھن اك تباین ا ف ى وجھ ات النظ ر ب ین طرف ى الن زاع ح ول                  

   بأھل الخبرة فى ھذا الشأن من ةمور فنیة لا تملك الجمعیة العمومیة الفصل فیھا دون الاستعانأ

  

  

كل لجنة فنی ة  ن تشأجل حسم ھذا النزاع أتأت الجمعیة العمومیة من    المتخصصین ، ومن ثم فقد ار     

دیمیة البحث العلم ى وممث ل      كاأحد اساتذة كلیة الھندسة بجامعة المنیا وعضویة ممثل عن          أبرئاسة  

دى أة المحلیة لمركز ومدینة المنیا ، وتكون مھمة ھذه اللجنة بیان م ا اذا ك ان تع دیل الموق ع        للوحد

را ف ى ش أن الن زاع ی تم عرض ھ        ن تعد اللجنة تقری   ألتكبد الاكادیمیة نفقات اضافیة وقیمتھا ، وعلى        

  .على الجمعیة العمومیة تمھیدا للفصل فى النزاع  

  

    



  :مــــــؤدى ذلـــــك 

  

انتھت الجمعیة العمومیة لقسمى الفتوى والتشریع الى تكلیف طرفى الن زاع بت شكیل لجن ة               

ن مھمتھ ا  حد اساتذة كلیة الھندسة بجامعة المنیا وع ضویة ممثل ى طرف ى الن زاع تك و        أفنیة برئاسة   

كادیمی ة نفق ات اض افیة م ن عدم ھ وتق دیر ھ ذه           دى ال ى تكب د الأ     أبیان ما اذا كان تع دیل الموق ع ق د           

  .ن یتم موافاة الجمعیة العمومیة بتقریر اللجنة فى ھذا الشأن أالمبالغ على 
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